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  :الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على أهمیة الانتخابات بوصفها الأداة الأمثل لاختیار الحكام، مع 

انتخابات حرة ونزیهة یعتمد بشكل أساسي على وجود إدارة محایدة تضمن العدالة التأكید على أن تحقیق 

.والشفافیة، بعیدًا عن الانحیاز لأي جهة تسعى للمشاركة السیاسیة

نجاح أي عملیة انتخابیة یقتضي، على غرار الإدارة المحایدة، توافر مجموعة من الشروط والمقومات أنغیر

دود القانونیة وإضفاء الدور الرقابي علیها ووضع الآلیات للطعن فیها في حال الإخلال في ظل الاحترام الصارم للح

أدركه المشرع من خلال سن قوانین وإحداث الأمرهذا ، بنظام إعدادها وتحمیل المسؤولیة القانونیة لكل مخل بنظامها

للانتخابات التي في السلطة الوطنیة المستقلةآلیات جدیدة لتسلیط الضوء على شفافیة ونزاهة العملیة الانتخابیة، الممثلة

، حیث أسندت لها مهمة القیادة الرشیدة 07- 19أنشئت لأول مرة في تاریخ الجزائر تطبیقا لنص القانون العضوي رقم 

  .والنزیهة للعملیة الانتخابیة في إطار تجسید حقیقي للدیمقراطیة وسلطة الشعب في اختیار ممثلیه

  .سلطة، إدارة، حیاد، قانون:الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

This study highlights the importance of elections as the optimal tool for choosing rulers, 
while emphasizing that achieving free and fair elections depends primarily on the presence of 
a neutral administration that ensures justice and transparency, far from bias towards any party 
seeking political participation.

However, the success of any electoral process requires, like neutral administration, the 
availability of a set of conditions and components in light of strict respect for legal limits, 
giving it a supervisory role, establishing mechanisms to challenge it in the event of a violation 
of its preparation system, and holding legal responsibility for anyone violating its system
An issue that was addressed by the legislator, who included several legal amendments that 
ended with the establishment of the Independent National Authority for Elections, which was 
established for the first time in the history of Algeria in implementation of the text of Organic 
Law No. 19-07, where it was assigned the task of rational and fair leadership of the electoral 
process within the framework of a true embodiment of democracy and the people’s power to 
choose their representatives.
KEY WORDS:  Authority,Administration,Neutrality, Law.
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  :مقدمة

ي ضمان نزاهة ، حیث تساهم ف1ة العملیة الانتخابیوإدارةتنظیم دورا محوریا في الإدارةتلعب        

مرورا ،قوائم الناخبینإعدادمن انطلاقا،جمیع مراحلهاىعلالإشراف، من خلال الانتخاباتوشفافیة

یتطلب هذا الدور تكاملا بین لذا ، فرز الأصوات وإعلان النتائجىلإ، وصولا بتنظیم الحملة الانتخابیة

وتحقیق العدالة والمساواة بین جمیع تطبیق القوانین الانتخابیة، حرصا علىمختلف الهیئات والإدارات 

إدارة ىمركزا علأصبح هذا الدور ، تحقیق انتخابات حرة نزیهةةأهمیأخذا بعین الاعتبارو.المترشحین

  .منع أي مخالفة لمبدأ المشروعیةبهدف ،2محایدة 

أهمیة نزاهة العملیة الانتخابیة بالنظر لكونها مطلب تحرص على تحقیقه الأنظمة ، عموما،وتكمن

  .الدیمقراطیة، لارتباطها الوثیق بتطبیق مبدأ سیادة الشعب

لیات ما هي الآ:النحو التاليما سبق بیانه فالإشكالیة المراد معالجتها تصاغ على لوتأسیسا 

  ؟تعتري مراحل العملیة الانتخابیةالقانونیة التي استحدثها المشرع لمعالجة العوائق والانحرافات التي

متوخین في ذلك استعمال أحد في متن هذه الدراسة، عن كل هذه التفاصیلالإجابة سنحاول و 

نه المنهج الوحید، الذي یثري أوهو منهج التحلیل، على اعتبار ألامناهج البحث العلمي، المستوجبة لذلك 

  .یة دراسة بقدر من التجربة التي مرت بها الجزائرأ

:ق المؤثرة في النزاهة الانتخابیةالعوائ- 1.

تشویه نتائجها، هذه ىإلن تؤثر على نزاهة الانتخابات، وتؤدي أهناك العدید من العوائق التي یمكن      

لإجراء و توفر بیئة سیاسیة واجتماعیة غیر ملائمة، أالعوائق قد تكون ناجمة عن ممارسات غیر قانونیة، 

والمساس بالقوانین الانتخابیة، بالرغم من الجهود الإخلالىلإرة ونزیهة، هذه الانحرافات تؤدي انتخابات ح

  .الأسباب المخلة بالنزاهة الانتخابیة، من منظور القانون الجزائريالمبذولة، لمقاومةالإصلاحیة

: یةوالحملة الانتخابللانتخاباتمرحلة التحضیر-1.1

المشرع للانتخابات أهمیة كبري، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسیة لبناء المجتمع ىولألقد 

نذكر20203دستور أول نوفمبر أحكاممنعدة مواداإلیهشارت أالدیمقراطي، فخصها بتكریس دستوري 

المؤرخ في 02-21القانون رقم جانبىلإ، منه31والمادة 8والمادة 7سبیل المثال المادة ىمنها عل

المؤرخ 1442رجب عام 26المؤرخ في 01- 21والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 2021مارس 10

وهو القانون الذي ، 4والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات2021مارس سنة 10في 

حدّد معالم العملیة الانتخابیة وضبط قواعدها، انطلاقًا من مرحلة التحضیر، التي تشمل على وجه 

، تسجیل الناخبین الجدد، شطب المتوفین الاستثنائیة للقوائم الانتخابیةو أفتح المراجعة السنویة الخصوص 

مرورًا بالحملة الانتخابیة التي نقف ،إقامتهم، تسلیم بطاقات الناخبینو غیروا مقر أهلیة و من فقدوا الأأ

الحلول المناسبة لها، بما یضمن قتراحاو ي سیرها، بهدف تشخیصها ر ا على أبرز المعوقات التي قد تعتفیه

  .إحاطتها بالحمایة القانونیة اللازمة، دعمًا لمصداقیة وشفافیة المسار الانتخابي
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: للانتخاباتمرحلة التحضیر- 1.1.1

، التي أو القید في العملیة الانتخابیةمرحلة التسجیل من،ل مرحلة التحضیر على وجه التحدیدتتمث      

تقوم بمراجعة هذه القائمة بشكل ، للانتخاباتالسلطة المستقلةإشرافلجنة بلدیة تعمل تحت تشرف علیها 

حیث نصت 02- 21القانون رقم من 1الفقرة 63، وفقا لنص المادة أو مراجعتها استثنائیاعادي سنویا 

یتم إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها الدوریة أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي في " على أنه 

، عند كل "كل بلدیة، من طرف لجنة بلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة، تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة

من الحقوق الأساسیة الانتخابحق، بأن2020سنة وقد كرس التعدیل الدستورينتخابيااستحقاق 

الفصل من " الحقوق الأساسیة والحریات العامة والواجبات"الباب الثاني عنوانه ، ضمنالعامةوالحریات

لكل مواطن"التي تنص على أنه منه56في المادة الحقوق الأساسیة والحریات العامةالمتضمن ولالأ

  ".الحق في أن ینتخب وأن ینتخب، ةتتوفر فیه الشروط القانونی

في معتركها، تهیئة المناخ العام وهذا بتوفیر كل الوسائل لوالدخو تتتطلب مرحلة تحضیر الانتخابا    

المادیة والمعنویة الخاصة بالعملیة الانتخابیة، من تجهیز مادي المتمثل في اختیار المؤطرین، وضبط 

الصعوبات التي تعتري بعض البلدیات، من خلافات بین المنتخبین جانب إزالة ىإلالقوائم الانتخابیة، 

  .س البلدیةأعلى قیادة وتر الأحزابلأسباب تتعلق بالصراعات بین 
  

:  ضیر في الأمور التالیةحالانحرافات في مرحلة التىوتتجل     

شخص اسمأو محاولة تسجیل شخص أو شطب قوائم الناخبین، أي قد یحدث تسجیلبلأفعال الماسةا*

القانون العضوي من1الفقرة 282المادة ما تعاقب علیه اوهذفي القائمة الانتخابیة بدون وجه حق، 

سنوات ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 3(ثلاثمن الحبس بیعاقب"حیث تنص على أنه المتعلق بنظام الانتخابات

شخص اسمتسجیل شخص أو شطب سجل أو حاولكل مندج 60.000دج إلى 6.000غرامة من وب

  ".تصریحات مزیفة أو شهادات مزورةوباستعمالفي القائمة الانتخابیة بدون وجه حق، 

و توزیعها، بشكل غیر أفي توزیع بطاقات الناخبین، أي قد یحدث حجب بطاقات الناخبین الإخلال* 

القانون من280كما هو منصوص علیه في المادة قانوني لمنع فئات معینة من المشاركة في التصویت

یعاقب بالعقوبة المنصوص علیها في المادة " المتعلق بنظام الانتخابات حیث تنص على أنه العضوي 

من هذا القانون العضوي، كل من یعترض سبیل عملیات ضبط القوائم الانتخابیة أو یتلف هده 279

  .أو یحولها أو یزورهاالقوائم أو بطاقات الناخبین أو یخفیها 

  ".وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان المكلفین بعملیة الانتخابیة تضاعف العقوبة

عدم الدقة في القوائم الانتخابیة، مما ىإلالتقصیر في تحدیث قوائم الناخبین بشكل منتظم، مما یؤدي * 

المتعلق القانون العضوي من283تطبیقا لأحكام المادة في القوائم الانتخابیةإضفاء اللاشرعیة یسهل في 
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تعاقب الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات الانتخابیة "بنظام الانتخابات حیث تنص على أنه

  ".من قانون العقوبات7مكرر394أو محاولة المساس بها حسب الحالات، وفقا لأحكام المواد من 

و الضمنیة للأفراد السیاسیة أبعض المكلفین بالانتخابات، في توجیه بعض الانتقادات العلنیة إخلال* 

  . أخرىالمتقدمة للانتخابات، والعمل على توجیه الناخبین للتصویت لجهة دون 

ن ألیة والوالي، حیث یمكننا القول بخذ بعین الاعتبار موقع السلطة التنفیذیة، المتمثلة في وزیر الداخالأ* 

  .العملیة الانتخابیةأثناءعلى الدور الذي تقوم به الإدارة اتؤثر سلبةو توجیهات الجهة الوصیأتعلیمات 
  

: مرحلة الحملة الانتخابیة- 2.1.1

ن یمتلك هؤلاء وسیلة أیشترط في الانتخابات التنافس والنزاهة والمساواة بین جمیع المترشحین، و 

جل الدعایة أنفاقها من إ كافة الأموال التي یتم جمعها و حیث یقصد بها،5لتمویل حملاتهم الانتخابیة

مجمل الموارد المالیة التي یحصل علیها المترشح أو الحزب السیاسي من أجل أو بعبارة أدق الانتخابیة

تنظیم التجمعات، طبع ونشر الملصقات والبرامج، كالإنفاق على الأنشطة المتعلقة بالحملة الانتخابیة

  .عایة عبر وسائل الإعلام، التنقل، واستئجار المقرات وغیرهاالد

ن هناك علاقة جدلیة أتصال، حیث انها وسیلة أدورا بالغ الأهمیة، من حیث الإعلامتلعب وسائل      

  .تطور الاجتماعي والسیاسي للبلادبمثابة المرآة العاكسة للیعدعلام لإوالسلطة، لان االإعلامبین 

التجربة إليالسنوات الخمس المقبلة في حیاة البلاد، وإذا نظرنا ىلالحملة الانتخابیة إار ویمتد آث

قد ینحرف ، وعنصر المالالإعلامیة من وسائل ن العناصر التي تندرج في الحملة الانتخابإالجزائریة، ف

  :منها یليتباع أسالیب غیر مشروعة، یمكن ذكر البعض منها على سبیل المثال عن مساره الصحیح، بإ

  

التأثیر على الناخب، بالهبات والعطایا وحتى بالوعود بالوظائف وبالرشوة وشراء وبیع ىلإاللجوء * 

برعون، حیث یشعر السیاسیون، بأنهم ملزمون بتنفیذ سیاسات تتماشي مع مصالح هؤلاء المت، الأصوات

  .على حساب المصلحة العامة

هیئة عمومیة وأو مؤسسة أعمومي وأاستعمال الممتلكات والوسائل التابعة لشخص معنوي خاص *

من القانون289المادة عن تلك التصرفات اللاشرعیة بموجب أحكام یعاقب،لأغراض الدعایة الانتخابیة

إلى ثلاث أشهر ) 6(بالحبس من ستة یعاقب"حیث تنص على أنه المتعلق بنظام الانتخاباتالعضوي 

كل من أستعمل أملاك ووسائل إدارة أو أملاك دج،60.000دج إلى 6.000سنوات وبغرامة من ) 3(

وقد دفعت مثل هذه الانحرافات الدولة إلى سنّ ، "عمومیة لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحین

قیود دقیقة على حجم نصوص قانونیة تُلزم بالكشف عن مصادر التبرعات، وتحدید أوجه الإنفاق، ووضع 

  .التمویل ومصادره، بما یضمن الشفافیة ویمنع التأثیر غیر المشروع على الإرادة الشعبیة
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:مرحلة التصویت و فرز النتائج -2 .1

لانحرافات التي قد تعتري مرحلة االعوائق و نتطرق بصدد مرحلة التصویت والفرز إلىسوف      

  .في الفرع الثانيهذا جانب مرحلة الفرز ىإلالتصویت في الفرع الأول 

  :مرحلة التصویت- 1.2.1

لا في سیاق التصویت في أي عملیة انتخابیة إتاحترام مبادئ وقواعد عملیالىلا یمكن التطرق إ       

ن أالتزام الإدارة باحترام وتطبیق القوانین وفي ظل احترام السلطة لتعهداتها ولخیار الدیمقراطیة غیر 

  .الانحرافات تظل مشروعةالتخوفات من

:النتائجفرزمرحلة - 2.2.1

وعد الأصوات المعبر عنها، المرحلة الأخیرة من مراحل الانتخاب، والتي یبدا 6زتعد مرحلة الفر       

بعدها الإعلان عن النتائج الأولیة، وهذا بعد استنفاذ الطعون التي تقدم لتصحیح التجاوزات إذا ما حدثت، 

سیة سواء السیابوبعد الإعلان الرسمي على نتائج الانتخاب، یعقبها ردود أفعال لا سیما من قبل الأحزا

و التندید، وغالبا ما یكون تندیدا إذا ما تخلل الانتخابات تجاوزات وانحرافات، وهي كلها مخالفات أبالتأیید 

  ..یعاقب علیها القانون

ن تكتسي العملیة الانتخابیة طابع أرادت أیجب على الإدارة إذا : النزاهة الانتخابیةتفعیل تضمانا-2

إلىسیؤدي حتما مر لمرافق العامة حق للجمیع، هذا الأن تكون اأن تحرص على أالشفافیة والنزاهة، 

لیات قانونیة متكاملة مع بعضها تساهم في آتقلیص التفاوت، وبروز المساواة ولا یتحقق ذلك الا بوجود 

بالآلیاتتصلمنها ما هو مرتبط بمواكبة التطورات التكنولوجیة ومنها ما هو متقویة النظام الانتخابي 

  .متنوعةكرسها المشرع في أنظمة قانونیة القانونیة المستحدثة

  :الإدارة الانتخابیة في ظل التطورات التكنولوجیة-1.2

أمام ما یشهده العالم من تطورات تكنولوجیة متسارعة، أداة أساسیة في تسییر ،أصبحت الرقمنة

فالإدارة الانتخابیة، باعتبارها الفاعل الأساسي في تنظیم . الشأن العام، ولا سیما في المجال الانتخابي

ة الاستحقاقات، بات من الضروري أن تواكب هذا التحول، لیس فقط كخیار تقني، بل كضرورة دیمقراطی

ففي ظل ثورة المعلومات وتوسع استخدام تقنیات . تفرضها متطلبات الشفافیة، النزاهة، وسرعة الأداء

قل كاهل العملیة الانتخابیة تثالذكاء الاصطناعي، لم یعد مقبولاً الاعتماد على الأسالیب التقلیدیة التي 

ل التسجیل الإلكتروني، إدارة القوائم اعتماد حلول رقمیة متكاملة تشملابد من بل . بالتعقید والبیروقراطیة

  .الانتخابیة بذكاء رقمي، وتوفیر منصات تفاعلیة للمترشحین والناخبین على حد سواء

  عصرنة الإدارة الانتخابیة-1. 2.1

أحد المحاور الأساسیة لتعزیز الشفافیة والنزاهة في العملیات الانتخابیة، وذلك من خلال توظیف 

ویعكس ذلك توجه الدولة نحو الحوكمة الإلكترونیة، انسجامًا . مختلف مراحل الاقتراعالحدیثة في التقنیات

  .مع المبادئ الدستوریة والتشریعات الوطنیة
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المتعلق بنظام الانتخابات، وكذلك من من خلال القانون العضويالسیاق، أقرّ المشرّعهذاوفي

للانتخابات، ضرورة إدماج الوسائل التقنیة الحدیثة خلال الصلاحیات الممنوحة للسلطة الوطنیة المستقلة 

في كافة مراحل العملیة الانتخابیة، ما یعبّر عن وعي تشریعي بأهمیة الانتقال من إدارة انتخابیة تقلیدیة 

  .لمإلى أخرى عصریة، قادرة على مواكبة التحول الرقمي الذي یشهده العا

جزائرمظاهر عصرنة الإدارة الانتخابیة في ال- 2.1.2

تماشیًا مع التحولات الرقمیة العالمیة، سعت الجزائر إلى إدراج مجموعة من الآلیات التقنیة ضمن العملیة 

:ومن أبرز مظاهر هذه العصرنة. الانتخابیة، قصد تحدیث الإدارة وتحقیق قدر أكبر من الشفافیة والكفاءة

:تسجیل ومراجعة القوائم الانتخابیة إلكترونیًا* 

اعتمدت الإدارة الانتخابیة على الرقمنة كوسیلة لتجاوز التعقیدات المرتبطة بالمعالجة الیدویة 

حیث أصبح بإمكان المواطن، ،اخبین ومراجعة القوائم الانتخابيیتعلق بتسجیل النفیماللمعلومات، خاصة 

التغییر دون الحاجة من خلال المنصات الإلكترونیة الرسمیة، التحقق من تسجیله، أو طلب التعدیل أو 

.للتنقل إلى مقر البلدیة، مما یخفف الضغط على الهیاكل المحلیة ویقلص من فرص الخطأ

:اعتماد وسائل إلكترونیة في الفرز وإعلان النتائج* 

من بین النقاط الجوهریة في تحدیث العملیة الانتخابیة، تبنّي الإدارة لتقنیات حدیثة في فرز الأصوات 

هذه التكنولوجیات في استعمال برامج مخصصة لجمع المعطیات من مختلف مكاتب تكمنو . جوإعلان النتائ

ورغم أن التصویت ما یزال . التصویت بشكل سریع وآمن، مما یحدّ من التدخل البشري ویضمن دقة النتائج

.ةیتم بشكل ورقي، إلا أن مراحل العدّ والتجمیع والإعلان باتت أكثر اعتمادًا على الوسائل الإلكترونی

:الربط الشبكي بین مكاتب التصویت والسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات* 

ساهم الربط الإلكتروني الشبكي بین مكاتب التصویت المحلیة والمقر المركزي للسلطة الوطنیة 

بتبادل إذ یسمح هذا النظام . المستقلة للانتخابات في تعزیز الرقابة الآنیة والمباشرة لسیر العملیة الانتخابیة

خروقات، ویضمن وحدة وزات أوالمعلومات والنتائج والتقاریر فورًا، ما یتیح سرعة التفاعل مع أي تجا

  .المعالجة على المستوى الوطني

  إطلاق منصات إلكترونیة لتمكین المواطنین من الاطلاع على المعلومات وتقدیم الطعون* 

السیاسیة، تم تطویر منصات إلكترونیة رسمیة تسمح انطلاقًا من مبدأ الحق في المعلومة والمشاركة 

بالاطلاع على البرامج الانتخابیة، القوائم المترشحة، ومراكز التصویت، فضلاً عن تمكینهم من للمواطنین

  .أو الشكاوى بصفة إلكترونیة، مما یعزز ثقتهم في نزاهة العملیة ویشجعهم على المشاركةتقدیم الطعون
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  القانونیة المستحدثةلیات الآ-2.2

  :ما یليالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات و القانونیة المستحدثة فيتتمثل الآلیات 

  السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات-1.2.2

اعتمدت الجزائر منذ الاستقلال، على الإدارة الانتخابیة المتمثلة في السلطة التنفیذیة، التي كانت 

تشرف على العملیة الانتخابیة في جمیع مراحلها، من مرحلة التحضیر لغایة الإعلان عن النتائج حیث لم 

یة التعدیل الدستوري لسنة غاإلى1963نواعها بدءا بدستور سنة أتعرف الدساتیر الجزائریة على مختلف 

، حیث أسندت لهیئة لها مهمة الرقابة على العملیة الانتخابیة، بالرغم من المسار الدیمقراطي الذي 2016

  .شهدته الساحة الوطنیة في الجزائر

ةالمستقلالوطنیةمن أي تدخل في العملیة الانتخابیة، وتخویل السلطة الإدارةدن استبعاإ

للانتخابات الدور الأساسي فیها، من خلال منحها صلاحیة التنظیم والرقابة على الانتخابات، یعتبر تطورا 

أداة تعبیر ىإلالسلطة ىلمن مجرد وسیلة للوصول إببالجزائر، لیحول الانتخابعمیقا في فلسفة الانتخا

  .أدناه، وهذا ما سوف نتطرق له بالشرح في الفروع الأفرادعن إرادة 
  

  :السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاباتدور- 2.2.2

مارس06المؤرخ في 01- 16بموجب القانون رقم المتمم 2016سجل التعدیل الدستوري لسنة 

ادة ــــمصف الرشإلىابيـــــالانتخلوبها ـــــراطیة في أســـارسة الدیمقـــــوعیة للارتقاء بالممــــنزة ــــــقف20166سنة 

منه 194في أحكام المادة " الانتخاباتةمستقلة لمراقبلهیئة علیا " الحوكمة المطلوبة وذلك بدسترته و

من مهامها الاضطلاع بضمان نزاهة ومصداقیة المسار الانتخابي، حیث عمد المؤسس الدستوري على و 

المستقلة لطة الوطنیة لتصبح الس2020الأخیر لسنة الدستوري استبدال تسمیتها في التعدیل 

. التي كفل الدستور استقلالیتها وخضوع مهامها لمبادئ الشفافیة والحیاد7للانتخابات

لتدارك الاختلالات المسجّلة خلال العملیة الانتخابیة، یجب إشعار الجهة المعنیة كتابیًا وبهدف 

ائي، فإنّها ملزمة غیر أنه، إذا تبیّن لهذه الأخیرة أنّ الخروقات المرتكبة قد تنطوي على وصف جز . بها

  .فورابإخطار النائب العام المختص إقلیمیًا 

:للانتخاباتفي مرحلة التحضیر-ا 

تعدّ مرحلة التحضیر للانتخابات من أهم المراحل، لما لها من أثر مباشر على شفافیة ومصداقیة 

الوطنیة المستقلة للانتخابات دورًا للسلطةالمتعلق بنظام الانتخاباتوقد منح القانون العضوی.العملیة الانتخابیة

وطة سابقًا بالإدارة إلى هذه الهیئة محوریًا في هذه المرحلة، بحیث انتقلت صلاحیات واسعة كانت من

:ومن أبرز المهام التحضیریة التي تمارسها السلطة، نجد.المستقلة، وذلك بهدف تجسید مبدأ الحیاد والشفافیة
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:ومراجعتهاإعداد القائمة الانتخابیة *

على أن السلطة الوطنیة المستقلة المتعلق بنظام الانتخاباتالعضویمن القانون16نصّت المادة 

كما تنظم وتُشرف على تسجیل الناخبین ، "المراجعة السنویة والدوریة للقائمة الانتخابیة"للانتخابات تتولى 

  .الجدد وشطب غیر المؤهلین، مع ضمان الحق في الطعن

:التراب الانتخابي وضبط مراكز التصویتإعداد *

الوطنیة المستقلة السلطة، تُكلفالمتعلق بنظام الانتخاباتالعضویمن القانون17بموجب المادة 

بتحدید مراكز ومكاتب التصویت، وضبط تعداد الهیئة الناخبة لكل مركز، بما یضمن تكافؤ للانتخابات

.التوزیع وضمان سهولة الوصول

:على الترشیحات والطعونالإشراف *

على استقبال ملفات الترشح وتقوم بدراستها، ویحق لها الوطنیة المستقلة للانتخاباتالسلطةتُشرف

طعون وتنظیم الإجراءات القانونیة للأضف إلى استقبالها رفض أي ملف غیر مستوفٍ للشروط القانونیة

" حیث تنص على أنه 07- 19رقم من القانون العضوي7ورد في المادة ، وهذا تطبیقا لماالمتعلقة بها

تتولى السلطة الوطنیة المستقلة تحضیر الانتخابات وتنظیمها وإدارتها والإشراف علیها، ابتداء من عملیة 

التسجیل في القوائم الانتخابیة ومراجعتها مرورا بكل عملیات تحضیر العملیات الانتخابیة وعملیات التصویت 

". ي النزاعات الانتخابیة، طبقا للتشریع الساري المفعول إلى غایة الإعلان النتائج الأولیةوالفرز والبت ف
  

:إعداد النظام المعلوماتي وضمان الجاهزیة التقنیة*

كل لجنة تابعة على استخدام المتعلق بنظام الانتخاباتالعضویمن القانون5الفقرة 264تنص المادة 

بمهندسین وتقنیین في الإعلام الآلي والإحصائیات بموجب قرار للانتخاباتالوطنیة المستقلة لسلطةل

  .صادر من رئیس السلطة المستقلة

:تأطیر الأعوان والمشرفینإعداد و*

من القانون العضوي9الفقرة 10لمادة مؤطري العملیة الانتخابیة تطبیقا لوأعوانوترقیةن ویتك

  .لضمان تأطیر مهني ومحاید للعملیةبهدف، )المتعلق بنظام الانتخابات

  :مرحلة اعلان النتائج- ب

أحاطها المشرع بضمانات لذا تمثّل مرحلة إعلان النتائج المحطة الختامیة في العملیة الانتخابیة

ة بعیدة كل البعد عن أي تزویر نتائج نزیهإلىدرجة قصوى بهدف الوصول ــــاتها بــــــانونیة یتعین مراعـــــق

  .تشكیك في نتائج الانتخابات المعلن عنهاأو

عمال السلطة المستقلة من خلال أفي هذا السیاق أضفى قانون الانتخابات قدرا من الشفافیة على و 

، ةمجلس السلطة، وكذلك التقریر الخاص بالعملیة الانتخابیة الاستفتائیتعلى نشر محاضر مداولا: نصه
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المقضي فیه بدلیل ءتقلة للانتخابات تحوز على قوة الشيالمسالوطنیةن قرارات السلطةویلاحظ أ

  . حاطتها بحمایة جنائیة تجرم كل فعل عمدي یحول دون تنفیذهاإ

رقمانون العضويــــالقامــــــأحكمن 17المادة ىلإ11ن خلال استقراء المواد من مكما یلاحظ 

ما تلقائيإالوطنیة المستقلة للانتخابات بصلاحیات عامة تتمثل عموما في التدخل تمتع السلطة، 07- 19

في حالة خرق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالسلطة 

و بناء على عرائض واحتجاجات التي تخطر أالوطنیة المستقلة للانتخابات والأحكام التنظیمیة ذات الصلة

یكونوا أطراف مشاركة أنالقانون حصر الأشخاص المعنیین بالإخطار على أنبها بعد التأكد منها علما 

یتصرفوا بسرعة وفي أنإشعارهایتم كتابیا، ویتعین على الأطراف التي تم أنفي الانتخابات ویشترط 

  .اهه وان تعلم السلطة كتابیا بالتدابیر والمساعي التي شرع فیأقرب الآجال لتصحیح الخلل المبلغ عن

:الرقابة القضائیة كآلیة لنزاهة العملیة الانتخابیة-3.2

لذا عمدت غالبیة التشریعات من الأهمیة بمكان،على العملیة الانتخابیةتعد الرقابة القضائیة

الحدیثة على منح للقضاء هذه السلطة لما تتمتع به من صلاحیات مخولة لها في مواجهة باقي السلطات 

الأخرى وخاصة السلطة التنفیذیة، حیث أصبحت تحوز السلطة القضائیة على المزید من الصلاحیات مع 

  . ة العملیة الانتخابیةكل تعدیل لقانون الانتخابات بهدف ضمان نزاهة وشفافی

رقابتها على مختلف مراحل العملیة الانتخابیة، من تمارس السلطة القضائیة،هذا السیاقوفي

خلال سلطة الفصل في التجاوزات التي تشكل جرائم تمس بشفافیة وسلامة الانتخابات، وتمتد هذه الرقابة 

النظر في مختلف الطعون في المادة الانتخابیة، دون المساس بالصلاحیات الممنوحة للأجهزة الرقابیة إلى

  .الأخرى كالمحكمة الدستوریة والسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

:على العملیة الانتخابیةالقضائیةالرقابة - 1.3.2

السلطة إلىبأنها عبارة عن إسناد عملیة الرقابة على شرعیة أعمال الإدارة 8الرقابة القضائیة تفعر 

القرار الإداري القضائیة عن طریق المحاكم والهیئات القضائیة المختلفة بحیث تنظر في شرعیة العمل أو

طعن من صاحب الشأن أومن ینوب عنه قانونا فتمضي في دعوى أوإلیهاالمتممة من خلال رفع 

.ظر الطعن حتى النهایةإجراءات ن

القضاء ومخاصمة قرارات اللجان الإداریة قائما ومعترفا به قانونا باعتبار ىللذا یبقي حق اللجوء إ

النزاهة ىإلالانتخاب المؤدي قهو حامي الحقوق الأساسیة والحریات العامة ومن ضمنها حالقضاء 

  .والشفافیة لجمیع مراحل العملیة الانتخابیة
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دونللحیلولةصارمةفي محتواه عقوباتیشملللانتخاباتخاصاقانوناتضعالدولغالبیةإن

المرشحینأوالناخبینقبلمنترتكبقدالأفعالوهذه،الانتخابیةالعملیةنزاهةإلىتسئأفعالارتكاب

للعملیةتحضیرلظلافيتقترفالتيومن بین الجرائم،الانتخابیةالعملیةإدارةعلىالقائمینأو

  .9الانتخابيالجدولفيبالقیدالمتعلقةلجرائمالانتخابیة

إمكانیة النظر والفصل في بعض المنازعات الانتخابیة قر المشرعأ: رفض الترشحلطعن في قرار ا- ا 

تثور والتي تتمثل في النزاعات التي ، 10العادیة الابتدائیة باعتبارها مسائل متعلقة بالحالة المدنیة مللمحاك

بخصوص القوائم الانتخابیة أي التسجیل والشطب في القوائم الانتخابیة، كونها تخضع للمراجعة بالزیادة 

یعبر والنقصان، مما یعتبر الوقوف علیها وتطهیرها بشكل دقیق أمرا في غایة الخطورة، لأنها كوعاء

المشاركة والعزوف الانتخابیینحقیقة عن عدد الناخبین الفعلیین، بما یعطي نتائج أكثر دقة خاصة نسب 

و الشطب أالتسجیل إغفالحیث تتعلق هذه القرارات بمسالة ، لدیة لمراجعة القوائم الانتخابیةمن اللجنة الب

أیام كاملة من تاریخ تبلیغ ) 05(ویتم ذلك في ظرف خمسة لمسجل بغیر وجه حق في القائمة الانتخابیة، 

أیام كاملة ابتداء من ) 08(القرار من رئیسها، وفي حال عدم التبلیغ یكون مدة تسجیل الطعن بثمانیة 

  .مام اللجنة المختصةأتاریخ الاعتراض 

من القانون 130إلى 125في المواد بین المشرع : الطعن في تعیین أعضاء مكاتب التصویت- ب

كیفیة تحدید أعضاء مكاتب التصویت، موضحا في الوقت نفسه أنه العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

یحق لكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذه القائمة شریطة أن یتم تحریره كتابیا ومعللا قانونا إلى 

یة قرار لتاریخ التعلیق والتسلیم أیام الموال) 05(منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة خلال خمسة 

الأولي للقائمة، لیفصل هذا الأخیر في الاعتراض المقدم بقرار معلل على أن یبلغ الرفض إلى الأطراف 

  .  أیام كاملة تحسب ابتداء من تاریخ إیداع الاعتراض) 03(المعنیة في أجل ثلاثة 

رقابة القضاء ىإلدارة كأصل عام تخضع القرارات الصادرة عن الإ: الطعن في قرار رفض الترشح-ج

دخل حیز التطبیقو ، 1996في دستور وهذا تطبیقا لمبدأ ازدواجیة القضاء الذي انتهجته الجزائر،الإداري

ءالقضاىإلمنذ تأسیس مجلس الدولة ومحكمة التنازع فان الطعن في مشروعیة قرارات الإدارة تخضع 

  .الإداري بما في ذلك المرتبطة بالعملیة الانتخابیة

  :دور المحاكم الاستئنافیة والمحكمة الدستوریة- 2.3.2

جملة من الإصلاحات القانونیة تمثلت في 2020التعدیلات الدستوریة لسنة أدرج المشرع بعد 

حیث خول لهم صلاحیات بعنوان ،لى جانب المحكمة الدستوریةإداث المحاكم الإداریة للاستئناف إح

  .المسائل الانتخابیة
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قضاء عادي أصبح التنظیم القضائي في الجزائر ینقسم إلى1996منذ :المحاكم الإداریة الاستئنافیة- ا

وقد ، 11مجلس الدولة والمحاكم الإداریة: ویتكون القضاء الإداري من جهتین قضائیتین هما. وقضاء إداري

ى الأولیتمثل في ازدواجیة اختصاص مجلس الدولة، فهو من الناحیة نتقادالمذكور لاهذا التنظیم تعرض 

جهة درجة أولى وأخیرة تختص بالفصل في مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات المركزیة 

بة للأحكامجهة استئناف بالنسوالهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، ومن الناحیة الثانیة

  .والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة

ن الاختصاص السابق لمجلس الدولة في الدعاوي المنصبة على القرارات الإداریة المركزیة ذلك أ

ىالتقاضي علمبدأدرجة حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السابق كان ینتهك أخرول وأكقاضي 

  12.درجتین ویحجب طریقا عادیا من طرق الطعن وهو الطعن بالاستئناف

كرس لأول مرة مبدأ التقاضي 13القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ن أبالإشارةوتجدر 

منه، حیث 5-186و5- 183و9-129على درجتین في المنازعات الانتخابیة لاسیما في أحكام المواد 

بحق المتقاضین في الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة اعترفت هذه الأخیرة 

  14.في المادة الانتخابیة أمام المحاكم الإداریة للاستئناف المختصة إقلیمیا

بدسترة مبدأ التقاضي على درجتین في المادة ن المشرع أحرز خطوة هامةأوعلیه یمكن القول 

بذلك تنظیم القضاء الإداري مع القضاء العادي، ووجه   التكریس الفعلي، لیتوازنالإداریة، وأنتقل به إلى 

المشرع مكن الخصوم من إعادة النظر في الحكم الصادر عن المنازعات التمیز في هذه الخطوة هو أن

  .الانتخابیة قابلة للاستئناف أمام المحاكم الإداریة للاستئناف بعد أن كان حكمها ابتدائیا ونهائیا

تعد المحكمة الدستوریة بمثابة مؤسسة دستوریة مستقلة تتولى عملیة الرقابة على :المحكمة الدستوریة- ب

دستوریة القوانین وضمان احترام الدستور والتي حلت محل المجلس الدستوري، فلها العدید من الصلاحیات 

من خلال الرقابة التي تمارسها في التي مست العملیة الانتخابیة وهذا لتحقیق انتخابات حرة ونزیهة وشفافة

  .رض الواقعأعلىالحفاظ على أصوات الناخبین وتجسید اختارهم 

سترة مبدأ التقاضي على درجتین في المادة بدیوبناء على ما سبق، یكون المؤسس الدستور

ي، ووجه العادبذلك تنظیم القضاء الإداري مع القضاء الإداریة، وأنتقل به إلى التكریس الفعلي، لیتوازن

المشرع مكن الخصوم من إعادة النظر في الحكم الصادر عن المنازعات أنالتمیز في هذه الخطوة هو

  .الانتخابیة قابلة للاستئناف أمام المحاكم الإداریة للاستئناف بعد أن كان حكمها ابتدائیا ونهائیا

س المحكمة الدستوریة الرقابة على تمار : الاقتراعرقابة المحكمة الدستوریة على العملیات السابقة لعملیة -

  :العملیات السابقة للاقتراع والمتمثلة في المسائل التالیة

  .الفصل في طعون المترشحین في حالة رفض ترشیحهم لرئاسة الجمهوریة*

  .اعتماد القائمة النهائیة لرئاسة الجمهوریة*
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  .ةها على قائمة الترشیحات لرئاسة الجمهوریإثبات المانع الخطیر أو وفاة مترشح بعد موافقت*
  

تكمن رقابة المحكمة الدستوریة على :رقابة المحكمة الدستوریة على العملیات اللاحقة لعملیة الاقتراع-

  :العملیات اللاحقة لعملیة الاقتراع في المسائل المذكورة أدناه

الإعلانللانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والاستفتاء والنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج النهائیة *

عن النتائج النهائیة لكل هذه العملیات، فبعد فصل المحكمة الدستوریة في الطعون المقدمة أمامها فیكون 

  .إعادة صیاغة محضر النتائجأومضمون القرارات الصادرة عنها إما بإلغاء الانتخابات أو رفض الطعن 

النظر في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة المتممة على ضوء مراجعة *

صحة ومصداقیة العملیات المقیدة في حسابات الحملة لتلیها إصدار اللجنة قراراتها إما بقبول الحساب 

  .والمصادقة علیه أو تعدیله أو رفضه

القوائمفيآجال الطعنأنعلىدلتالجزائرفي15  القضائیةالممارسةبالذكر أنوالجدیر 

،والإداریةالمدنیةالإجراءاتفي قانونالواردةالأخرىالآجالباقيشأنشأنهاكاملةتحسبالانتخابیة

العطلأیاموتعنيحسابها،عندبهایعتدالآجالوقعت داخلإذاالعطلیامأ،فإنالقولهذاعلىوترتیبا

بها،العملالجاريللنصوصطبقاالأسبوعیةالراحةوأیامالرسمیةأیام الأعباءالسابقالقانونبمفهوم

  .مواليعملیومأولإلىالأجلیحددعطلةیومالأجلمنالأخیرالیومإذا كانوعلیه

  الخاتمة 

23الذي عرفته الجزائر منذ تطبیق مبد التعددیة السیاسیة ابتداء من تاریخ يبعد التحول الدیمقراط

جملة من القوانین الإصلاحیة المتعلقة بالعملیة الانتخابیة من خلال 2024لغایة سنة 1989فیفري 

خ آلیات تحقیق الحیاد خلال كامل العملیة یرستزوید الترسانة القانونیة بمختلف النصوص التشریعیة لت

خاصة الكفیلة بذلك لحد العوائق والانحرافات التي تعتریها في الواقع وهذا بتوفیر السبضع و نتخابیة و الا

الإدارةالتي تلزم ئیة المتخصصة في النزاع الإداري الذي تضمنه الهیئات القضاعلى الانتخاباتةالرقاب

لیة الجدیدة التي حلت محل لآجانب المحكمة الدستوریة اإليالحیاد عند قیامها بأعمالها أمبدىعل

  .المجلس الدستوري

أن هناك رغبة في كافة مراحلها للعملیة الانتخابیةةهذا الواقع الحقیقي في الممارسة المیدانینلمس 

من طرف المشرع العمل على تكریس مبدأ حیاد الإدارة من خلال جملة من الإصلاحات المستحدثة المتمثلة 

في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي منح للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مهمة 

  .وزارة الداخلیة والجماعات المحلیةفيلة على العملیة الانتخابیة بدل السلطة التنفیذیة المتمثالإشراف

الحیاد في المجال مبدأانه ما تزال هناك سلبیات لتفعیل إلاالقانونیة المتخذة الأحكامبالرغم من و 

  :الانتخابي، لذا نوصي بما یلي
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  .حق المترشحین من مراقبة العملیة الانتخابیة- 

  .المترشحین على قدم المساواةالإعلاممعاملة وسائل - 

  .التزام الإدارة بتوفیر الوسائل المادیة والأمنیة بهدف تنظیم التجمعات الشعبیة- 

  .منع استعمال إمكانیات الدولة- 

  .إلزام أعوان الدولة بالحیاد والتعامل على قدم المساواة بین المترشحین- 

الدستور والقوانین أحكامالجهاز الإداري وتكییفها مع تحدید العلاقة بدقة ووضوح بین السلطة السیاسیة و - 

  .المتفرعة منه

  التمثیل بمحامي ومجانیة مصاریف العدالةإلزامیةمام القضاء الإداري بعدم أتبسیط الإجراءات القضائیة - 

ضرورة السعي الدائم للعمل على عصرنة وتحسین ظروف العمل المادیة والاهتمام بالجانب البشري من - 

العون الموظف عن طریق التكوین الإداري المستمر على اختلاف انواعه ومستویاته ىخلال تحسین مستو 

جانب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة المتبنیة نظام التعددیة الحزبیة إلىفي المعاهد المتخصصة، 

  .لا ینبغي ان تكون تعددیة هیكلیة للمساندة وتأیید السلطة القائمة

عي الانتخابي بین المواطنین وحثهم على مراقبة القوائم الانتخابیة من تسجیل وشطب في نشر الو - 

و جعل هذه المراجعة الاستثنائیة مباشرة في ید الجهات القضائیة مثلما هو أالدورات العادیة للمراجعة، 

.النظام الفرنسيالحال في
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  :الهوامش

العملیة الانتخابیة هي عملیة یشارك فیها أفراد الشعب، حیث تتضمن مجموعة من الإجراءات القانونیة -1

اختیار الحكام، وتعد حقا أساسیا من حقوق المواطن السیاسیة، وتندرج إلىوالمادیة، والتي تؤدي بشكل متكامل 

.ضمن الحقوق السیاسیة وعلى وجه الخصوص في القوانین الانتخابیة

الإدارة المحایدة یفهم منها الجهة التي تشرف على تنظیم وتنفیذ الانتخابات، وتكون مستقلة وغیر منحازة لأي -2

.طرف أو فصیل سیاسي

والمتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر سنة 30المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم -3

في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ،2020أول نوفمبر سنة استفتاءالمصادق علیه في 

. 2020دیسمبر سنة 30المؤرخة في 82الشعبیة، الجریدة الرسمیة العدد 

المؤرخ في 01-21والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 2021مارس 10المؤرخ في 02- 21القانون رقم -4

تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والم2021مارس سنة 10المؤرخ في 1442رجب عام 26

. 2021دیسمبر سنة 5المؤرخة في 91الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق بنظام الانتخابات الجریدة 2016اوت 25المؤرخ في 16/10من القانون العضوي 190تنص المادة - 5

مویل الحملات الانتخابیة بواسطة موارد صادرة عن على أنه یتم ت2016اوت 28الصادرة بتاریخ 50الرسمیة العدد 

  ).قانون ملغي. (مداخیل الترشحالأنصافمساهمة الأحزاب السیاسیة مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس 

والمتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد 2016مارس سنة 6المؤرخ في 01-16القانون رقم -6

.2016مارس 07المؤرخة في 14

المتعلق بالانتخابات في الفصل الثاني من الباب الرابع تحت عنوان 21/01القانون العضوي رقم إلیهاأشار _6

المرجع نفسه في الفصل الثالث تحت عنوان إليانظر 156الماد إلي131عملیات لتصویت من المواد 

  .منه168المادة إلي157التصویت بالوكالة من المواد 

اسناد مهمة تنظیم العملیة الانتخابیة لجهة مستقلة عن الإدارة یعتبر من المسائل التي تتمیز بها الدول ذات -7

.تلك التي تعرف انتقالا دیمقراطیا حدیثاأودیمقراطیة ناشئة 

محاكم القضائیة تباشرها الالرقابة التي تمارسها و""ائیة بانها ــــابة القضــــعرف الدكتور عمار عوابدي الرق-8

، استئنافیه ابتدائیة" ، وعلى اختلاف درجاتها"اریةــــمدنیة جنائیة، تج«أو" ، عادیةإداریة«واعها ــــأنعلى اختلاف

عن طریق تحریك دعوى طعون مختلفة، ضد أعمال السلطات الإداریة، غیر المشروعة مثل ، وذلك"أو نقضیة

"العقود الإداریةالتعویض، دعوى دعوى الإلغاء، دعوى"

مولود بن ناصف، الجرائم الانتخابیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، الحقوق -9

.2010ببن عكنون، جامعة الجزائر، 

ثلاثة أیام ابتداء من ) 03(المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال أمامقرار رفض الترشح قابلا للطعن -10

.یومین من تاریخ ایداعه) 02(تاریخ تبلیغه وتفصل فیه خلال 
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من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه یمكن كل موظف أغفل تسجیله 66تنص المادة -11

والآجال الأشكاللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة ضمن رئیس الإليیقدم طعن أنفي قائمة انتخابیة 

.المنصوص علیها في القانون العضوي

، كلیة الحقوق 2021/2022بلطرش میاسة مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة ل م د السنة الجامعیة -12

.1الجزائربجامعة 

المدنیة والإداریة، الطبعة الأولى، جسور لمنشر والتوزیع، عمار بوضیاف دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات -13

126، ص 2009الجزائر، 

من تاریخ تبلیغ الحكم والفصل في الطعن ) 02(على مستوي المحكمة الإداریة الاستئنافیة یكون في اجل -14

.ابتداء من تاریخ ایداعه) 02(في اجل 

  .2019الطعون الانتخابیة في الجزائر، مجلة الحقوق والحریات، علىمحمد محمودي، رقابة القضاء الإداري -15

  

  


